شرح كتاب " الفروق " للإمام القرافي (4) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا الخَبَرُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: أَمَّا الخَبَرُ فَهُوَ المُحْتَمِلُ لِلتَّصْدِيقِ والتَّكْذِيبِ لِذَاتِهِ. الخَبَرُ بِصَرْفِ النَّظَرِ، كَمَا يُقَالُ، عَنِ المُخْبِرِ. أَيُّ خَبَرٍ هَذَا الكَلَامُ الَّذِي تَسْمَعُهُ؟ أَخْبَرَكَ إِنْسَانٌ بِخَبَرٍ، بِكَلَامٍ مَا؟ هَذَا الكَلَامُ يَحْـ ـتَمِلُ أَنْ يَكُونَ يَحْتَمِلُ التَّصْدِيقَ ويَحْتَمِلُ التَّكْذِيبَ. هَذَا بِدُونِ النَّظَرِ إِلَى مَنْ؟ إِلَى المُخْبِرِ. أَمَّا لَوْ نَظَرْنَا لِلْمُخْبِرِ فَيَنْقَسِمُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: إِلَى خَبَرٍ فَإِنَّ هَذَا كَلَامٌ كَذِبٌ لِأَنَّهُ لَا يُطَابِقُ الوَاقِعَ. فَالصِّدْقُ. وَالكَذِبُ قَولٌ وُجُودِيٌّ تُوجِدُهُ ويُسمَعُ. وَالصِّدْقُ. وَالكَذِبُ. الصِّدْقُ مُطَابَقَةُ الوَاقِعِ، يَعْنِي مُطَابَقَةَ الخَبَرِ لِلْوَاقِعِ. وَالكَذِبُ عَدَمُ مُطَابَقَةِ الخَبَرِ لِلْوَاقِعِ. أو مَا أُخبِرَ بِهِ. فَهُمَا نِسْبَةٌ وَإِضَافَةٌ. فَهُمَا نِسْبَةٌ وَإِضَافَةٌ. وَالنِّسَبُ وَالإِضَافَاتُ عَدَمَانِ. نَسَبُ شَيْءٍ يَعْنِي نَنسِبُ شَيْئًا إِلَى شَيْءٍ قَبْلَ النِّسْبَةِ. وَمَعْدُومُ إِضَافَةِ شَيْءٍ إِلَى شَيْءٍ قَبْلَ الإِضَافَةِ مَعْدُومٌ. فَالنِّسَبُ وَالإِضَافَاتُ مَا عُدِّمَتَا. فَوَقَعَ الفَرْقُ بَيْنَهُمَا بِالْوُجُودِ وَالْعَدَمِ. أَنَّ التَّصْدِيقَ وُجُودٌ، وَأَنَّ الصِّدْقَ عَدَمٌ، إِلَّا إِذَا طَابَقَ الخَبَرُ مَا أُخبِرَ بِهِ، فَيَكُونُ صِدْقًا، أَيْ أَنَّهُ أَخْبَرَ بِمَا يُطَابِقُ الوَاقِعَ، فَقَدْ أَوْجَدَ مَا يُطَابِقُ الوَاقِعَ، وَهُوَ التَّصْدِيقُ الَّذِي نُصَدِّقُهُ فِيهِ. للمخبر فانه والثاني كقولنا الواحد نصف` * **Correction:** "للمُخبِرِ. فإنَّه. والثاني كقولِنا: الواحدُ نصفُ" (The "فإنه" seems incomplete or a transition. I'll keep it as is, but add punctuation). * *Self-correction:* "للمخبر فانه والثاني" - this is likely "للمخبر. فإنه..." or "للمخبر، فإنه...". The "فإنه" is probably referring to the previous point. Then "والثاني كقولنا". * Let's assume "فإنه" is a separate thought or a concluding remark for the previous point. * **Revised Correction:** "للمُخبِرِ. فإنه. والثاني كقولِنا: الواحدُ نصفُ" * **Diacritics:** "للمُخبِرِ. فإنَّه. والثاني كقولِنا: الواحدُ نصفُ" * **183** * `الاثنين فانه لا يقبل` * **Correction:** "الاثنينِ، فإنَّه لا يقبلُ" * **Diacritics:** "الاثنينِ، فإنَّه لا يقبلُ" * **18 الخبر الذي لا يقبل الكذب، والذي لا يقبل فإنه لا يقبل الصدق. هذا خبرٌ مكذوبٌ لا يقبل الصدق ولا التصديق، ولكن جميع هذه الإخبارات بالنظر إلى ذاتها مع قطع النظر عن المُخبَر به أو المُخبَر عنه، تقبلهما من حيث هي أخبار. فهذا هو حدُّ الخبر الضابط المستمع فيكون وصفًا حقيقيًّا للخبر، بل هو موجودٌ في لسان المصدِّق. والمكذِّبين. به، بل الصحيحُ حدُّ الخبر أو رسمُه بأنه قولٌ يلزمُه الصدقُ أو الكذبُ. هو ماذا؟ قال: قال: الخبرُ هو ما احتملَ الكلامُ المحتملُ للتصديقِ والتكذيبِ لذاتِه. وأنَّ التصديقَ والتكذيبَ هو قولٌ ووجودٌ مسموعٌ. قال: لا، قال: لا، الأفضلُ أنْ يُقالَ في حدِّه. الحدُّ هو التعريفُ بالحقيقةِ. والرسمُ التعريفُ بالصفاتِ. حدُّ الشيءِ تعريفُه بحقيقتِه. رسمُ الشيءِ تعريفُه بالصفاتِ، بالعرضياتِ، أيْ بصفاتِه. قال: قولٌ يلزمُه الصدقُ أو الكذبُ؛ فإنه ينفكُّ عن ذلك البتَّةَ في ظاهرِ الأمرِ. وقد ينفكُّ عن التصديقِ والتكذيبِ المسموعَينِ لنا، إما للغفلةِ عن سماعِ الخبرِ، وإما للإضرابِ عن التصديقِ والتكذيبِ مع سماعِ الخبرِ. وإما لعدمِ الموجبِ لرجحانِ أحدِ الاحتمالَينِ عندَ السماعِ. يعني: إما أنَّه غفلَ عن سماعِ الخبرِ، فكذَّبَ ما لا يجوزُ تكذيبُه، أو صدَّقَ ما لا يجوزُ تصديقُه. وإما للإضرابِ عن التصديقِ والتكذيبِ مع سماعِ الخبرِ. سمعَه، لكنَّه ما يريدُ أنْ يخوضَ في تصديقٍ ولا تكذيبٍ. وإما أنَّه لا يوجدُ ما يرجِّحُ أحدَ الاحتمالَينِ. والحدُّ والرسمُ لا يصحُّ إلا بما هو لازمٌ. فإنْ كانَ ذلك اللازمُ وصفًا حقيقيًّا ذاتيًّا، فالقولُ المتضمِّنُ له حدٌّ. وإنْ لم يكنْ ذاتيًّا، فالمتضمَّنُ رسمٌ. إيش معنى هذا الكلامُ؟ والحدُّ والرسمُ لا يصحُّ إلا بما هو لازمٌ. ما معنى اللازمِ؟ وما معنى... وما معنى... باختصارٍ، الحدُّ هو تعريفُ... يعني تعريفُ الشيءِ حقيقتُه الذاتيةُ. الرسمُ تعريفُ الشيءِ بإيش؟ بصفاتِه. يعني مثلًا أنتَ تأتي لتقولَ: الأسدُ تقولُ: حيوانٌ طيبٌ، له رأسٌ كبيرةٌ، له أربعةُ أقدامٍ، وله نابانِ عظيمانِ. وإيش؟ كأنَّكَ كأنَّكَ تصفُ الذاتَ، تعرِّفُ الذاتَ. هذه. أما الرسمُ. فتقول: آكلُ حيواناتٍ وليس آكلَ حشائشَ. طيب، لونه كذا. كذا، شعره كذا. يتسمُ بالشجاعةِ، يتسمُ بالإقدامِ، هذه كلُّها تعريفٌ بِماذا؟ بالصفاتِ، مثلما تقولُ: الإنسانُ مخلوقٌ من مخلوقاتِ اللهِ، كيفيتُهُ كذا، تصفُ الجسدَ. طيب، تريدُ أنْ تصفَهُ بِرَسْمٍ، تبدأُ تصفُ الصفاتِ العرضيةَ: أخلاقٌ، يتسمُ مثلًا بالطولِ، بالقصرِ، بالنحافةِ، بكذا، أنَّهُ شجاعٌ، كريمٌ، جبانٌ، بخيلٌ، إلى غيرِ ذلك. فعندنا التعريفُ الحقيقيُّ الذي يُسمَّى بالحدِّ الحقيقيِّ. هذا تعريفُ الماهيةِ، أيْ تعريفُ حقيقتِهِ، تعطيهِ تعريفًا حقيقيًّا للشيءِ. التعريفُ الإضافيُّ أو الرسميُّ أنَّكَ تصفُ الشيءَ بصفاتِهِ، تُعرِّفُهُ بصفاتِهِ مجرَّدَ وصفٍ. وقولُهُ من وجهٍ آخرَ: أنَّ الصدقَ والكذبَ هو المُخبَرُ عنه في التصديقِ والتكذيبِ. قلتُ: فإذا كانَ صدقُ الخبرِ أو كذبُهُ متعلِّقَ التصديقِ أو التكذيبِ، فالصدقُ والكذبُ أسبقُ لحوقًا بالخبرِ المصدَّقِ أو المكذَّبِ، من جهةِ أنَّ كونَهُ صدقًا أو كذبًا هو السببُ في تصديقِهِ أو تكذيبِهِ. فقدْ لزِمَهُ من قولِهِ هذا الاعترافُ بأنَّ الصدقَ والكذبَ أولى بالخبرِ وأحقُّ من التصديقِ والتكذيبِ. يعني الآنَ هو يقولُ: إنَّ الخبرَ هو تُصَدِّقُ لأنَّ الخبرَ صِدْقٌ، وتُكَذِّبُ لأنَّ الخبرَ كَذِبٌ. فالصدقُ لَحِقَ الخبرَ قبلَ تصديقِكَ فصَدَّقْتَ. والكذبُ لَحِقَ الخبرَ قبلَ تكذيبِكَ. فكَذَّبْتَ. وقد نَصَّ هو بعدَ هذا في المسألةِ الأولى من المسائل التي ذَيَّلَ بها الكلامَ على الخبرِ، على أنَّ الصدقَ والكذبَ خصيصةٌ من خصائصِ الخبرِ. يعني: الصدقُ والكذبُ من خصائصِ ايش؟ الخبرِ. فإذا كان من خصائصِ الخبرِ، فلماذا تَجْعَلُهُ التصديقَ والتكذيبَ؟ لأنَّ التصديقَ والتكذيبَ من خصائصِ مَن؟ المخبرِ، وليس الخبرِ. فالذي يُصَدِّقُ ويُكَذِّبُ هو الذي أَخْبَرَ. الخبرُ إمَّا أن يكونَ صِدْقًا، وإمَّا أن يكونَ كَذِبًا. لكنْ نحنُ الذينَ أُخْبِرْنَا بهِ، إمَّا أن نُصَدِّقَ وإمَّا أن نُكَذِّبَ. وهو نفسُهُ وصفَ الصدقِ والكذبِ بأنَّه من خصائصِ الخبرِ. فلماذا عَدَلْتَ عن الخبرِ، عن الصدقِ والكذبِ إلى التصديقِ والتكذيبِ؟ قال: وبالجملةِ فكلامُه كلُّه في هذا الفصلِ ضعيفٌ، ساقطٌ واضحُ الضعفِ والسقوطِ. لا حولَ ولا قوةَ إلا باللهِ. وقولُه طبعًا يعني: كلامُه كلُّه يعني فيه نظرٌ. يعني حتى ولو قلنا أيضًا يعني: هو يَلْزَمُ من الصدقِ التصديقُ، ويَلْزَمُ من التصديقِ الصدقُ. يعني: لو أنَّه قال إنَّ كلامَه مرجوحٌ، أو أنَّه احتمالٌ ضعيفٌ، لكانَ أولى من أن يقولَ: "ضعيفٌ ساقطٌ". نعم، أي نعم، أي يَرُدُّ على القرافيِّ. وقولُه: "وقولُنا لذاتِه احترازٌ من تَعَذُّرِ الصدقِ أو الكذبِ فيه لأجلِ المُخْبَرِ بهِ أو المُخْبَرِ عنه" إلى آخرِ الفصلِ. قلتُ: قد تقدَّمَ أنَّ الأولى الحدُّ أو الرسمُ بأنَّ الخبرَ قولٌ يَلْزَمُه الصدقُ أو الكذبُ، ولزومُ أحدِهما له لا يُمْكِنُ سواه، لا يُمْكِنُ. سواه. فقولُه "لذاتِه" بمعنى أنَّه لا يُمْكِنُ غيرُ ذلكَ ظاهرٌ. يعني: هو يقولُ: كلمةُ "لذاتِه" كان من الممكنِ أنْ إيه؟ أنْ نتغاضى عنها بتعريفِنا أنَّه ايش؟ أنَّ الخبرَ قولٌ يَلْزَمُه الصدقُ أو الكذبُ. يعني: هو يقولُ: التعريفاتُ يجبُ أن تكونَ جامعةً مانعةً مختصرةً. طيب، فكانَ الأولى أنْ تـ قولَ: الخبرُ قولٌ يَلْزَمُه الصدقُ أو الكذبُ. فقط. قولٌ يَلْزَمُه الصدقُ أو الكذبُ. لماذا؟ لأنَّ قولَكَ: "التصديقُ" هذا ليس من صفاتِ الخبرِ، إنَّما مِن صفاتِ المُخبَرِ، طيب، فهو الذي يَصدُقُ أو يَكذِبُ، لكن يَحتَمِلُ الصِّدقَ أو الكَذِبَ. طيب، ما هو؟ لا يَحتَمِلُ إلا هذا. ودَعْ مِن كلمةِ "يَحتَمِلُ"، يَلزَمُه الصِّدقُ أو الكَذِبُ. يعني: هذا القولُ إمَّا أن يكونَ صِدقًا وإمَّا أن يكونَ كَذِبًا. ولُزومُ أحدِهما له لا يُمكِنُ. سواءٌ عندَكَ، سواءٌ أم سِواهُ. أنا أشكُّ أنَّها "سِواهُ". لا يُمكِنُ سِواهُ. لا يُمكِنُ سِواهُ. فقولُه: "لذاتِه"؛ بمعنى أنَّه لا يُمكِنُ غيرُ ذلك. ظاهرٌ. وقولُه: "احترازٌ مِن تعذُّرِ الصِّدقِ أو الكَذِبِ" فيه لأجلِ المُخبِرِ أو المُخبَرِ عنه. قلتُ: إذا حُدَّ أو رُسِمَ بلُزومِ الصِّدقِ أو الكَذِبِ، لم يَحتَ أنْ يكونَ عُرُوٌّ جائزًا عُرُوُّهُ عن الصِّفَاتِ، يكونُ جائزًا أو وإمَّا ممتنعًا وإمَّا مشكوكًا، على حَسَبِ اضْطِرَابِ النَّاسِ في ذَلِكَ. وما ثَبَتَ سَوَادُهُ يَصِحُّ بَيَاضُهُ بَعْدَهُ، وما ثَبَتَ بَيَاضُهُ يَصِحُّ سَوَادُهُ بَعْدَهُ. فما قَالَهُ هذا ليسَ بِصَحِيحٍ أيضًا. السَّب مكَّةُ فيها الكعبةُ، قبرُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في المدينةِ. هذا خبرٌ جُزئيٌّ لا يتحوَّلُ إلى يومِ القيامةِ. طيب. لكن لكن أخبَرَ إنسانٌ بخبرٍ طابَقَ الواقعَ فيكونُ صدقًا، خالَفَ الواقعَ فيكونُ كذبًا. ولو كانَ الذي أخبَرَ بالصدقِ كذَّابًا، ولو ذلك تعريف، فالنوع لا يُعرَف إلا إذا عُرِفَ إيش الجنس. فإذا عُرِفَ الجنس بالنوع يلزم الدور، مثل ما قيل. الدور هو إيش؟ توقف الشيء على ما يتوقف عليه. مثل إيش؟ البيض أم الدجاجة؟ ماذا كنت تريد أن تقول. كان مُتَعَيَّنًا في الحد هو صيغة "أو" التي هي لأحد الشيئين. قلت: الجواب عن الأول أن الصواب هو اختيار القاضي أبي بكر رحمه الله في صيغة الواو. يعني المحقق هنا ينبه أن اختيار القاضي لـ "أو" وليست للواو. طيب، يعني كيف هو هنا يقول الواو مع أنه أيضًا قال: "والأول اختيار القاضي أبي بكر صيغة "أو""؟ لأنه لا يلزم من تنافي مقبولين تنافي الـ قبول الشيء المقبول. يعني: الشيء المقبول. يتنافى. يتنافى المقبولين. طيب، هل يلزم تنافي 00:36: طيب، والوجود والعدم متناقضان. وقبول وجودنا وقبول عدمنا يجتمعان؟ والقبول يجب اجتماعهما له، وهو الوجود والعدم. لذاته. أنتَ كإنسان، وجودك وعدمك يجب قبوله، يجب قبول الوجود والعدم من حيث هو. هو. لكن المقبول إما أن نُوجد أو لا نُوجد. إما أن نُوجد أو إيش؟ أو لا نُوجد. فوجود هنا يدل على أن عدمنا غير مقبول. لكن هل يُقبل وجودنا وعدمنا لذاته؟ نعم، قبل 100 سنة قبل 60 سنة مثلًا. لأنه لو وُجد أحد القبولين دون الآخر، للزم من نفي ذلك القبول ثبوت استحالة ذلك المقبول الآخر. فإن كان ذلك المستحيل هو الوجود، للزم أن يكون ذلك الممكن مستحيلًا، والمقرر أنه ممكن. هذا خلف. يعني هذا كلام، يعني هذا أمر لا يكون. أن هل يُقبل؟ يعني الوجود وُجد، نعم، إذًا يستحيل إيش؟ العدم، طالما أننا وُجدنا. لكن قبول العدم يعني استحالة الوجود، والمفروض أن الممكن يجوز وجوده وعدمه في أي وقت. هذا خلف. وإن كان المستحيل هو العدم، للزم أن يكون ذلك الممكن واجب الوجود، لا ممكن الوجود. هذا خلف. فلا يُتصور، فلا يُتصور إلا باجتماع، إلا باجتماع القبول، وإن تنافى المقبولان، فتعين، فتعين فتعين. فتعين أن ما احتمل التصديق والتكذيب التصديق والتكذيب. طيب، يعني يحتمل التصديق والتكذيب معًا. طيب، بحيث يأتي بعد ذلك، يأتي بعد ذلك هل وافق الواقع؟ فنصدق. خالف الواقع؟ فنكذب. يعني هو الخبر، هذا الخبر، من حيثه يحتمل هذا أو هذا. لكن يأتي بعد هذا يأتي بعد هذا: هل هو صدق أم كذب؟ لا بد من واحد من الاثنين. إنما الشبهة التي وقعت لإمام الحرمين التباس القبول بالمقبولين، وأنه يلزم من تعذر اجتماع المقبولاتُ تعذَّرَ اجتماعُ القبولِ، وليس كذلك. ولذلك نقول: كلُّ جسمٍ قابلٌ لجميعِ الأضدادِ و قبولاتُها كلُّها مجتمعةٌ له، وإنما المتعاقبةُ على سبيلِ البدلِ هي المقبولاتُ. القبولاتُ. فتأمَّلْ ذلك. يعني عندنا قبولٌ ومقبولٌ، عندنا قبولٌ ومقبولٌ، فالـ مقبولُ يتنافى، إما هذا أو هذا. إما الصدقُ وإما الكذبُ، لكنَّ القبولَ، طيب. يعني القبولُ يجوزُ أن أن يعني يعني أن أن أن يوجدَ القبولُ معًا. فهو الخبرُ من حيثُه يقبلُ الصدقَ والكذبَ، طيب. لكن في حقيقةِ الأمرِ ما الذي نحن قَبِلناه؟ منه: التصديقُ أو التكذيبُ؟ ويقوى. فكان يعني: هل يُشترطُ أن نقولَ: أو التصديقُ أو التكذيبُ؟ أم يجوزُ أن نقولَ: التكذيبُ؟ فهذا هو غايةُ البحثِ في هذا. ويقوى ذلك عندك، ويتضحُ بأنَّ الإمكانَ والوجوبَ والاستحالةَ واجبًا أو مستحيلًا، وبالعكسِ، وذلك محالٌ. يعني: هذا ممكنٌ، هذا واجبٌ، هذا هذا مستحيلٌ. ممكنٌ، مثلما ضربنا المثالَ بالإنسانِ، يمكنُ وجودُه ويمكنُ إيش؟ عدمُه. فهذا وصفٌ له ثابتٌ. اللهُ عز وجل واجبُ الوجودِ، لا بدَّ من وجودِ إلهٍ شريكٍ مستحيلٌ. فواجبُ الوجودِ يلزمه الوجوبُ، أنَّه واجبٌ دائمًا. الجائزُ جائزٌ دائمًا، لا يصيرُ واجبًا ولا يصيرُ مستحيلًا. إنما يصيرُ واجبًا إيش؟ ليس ليس واجبًا، إنما إنما لما وُجِدَ أصبحَ تصديقُه إيش؟ واجبًا. أصبحَ تصديقُه واجبًا. ولما كان غائبًا كان أمرًا عدميًّا، فتصديقُ العدميِّ خطأٌ. لأنَّه تكذيبٌ. فنقول: قبلَ مئةِ سنةٍ كان وجودُنا عدمًا، فكان مستحيلًا. مستحيلٌ إيش؟ ليس مستحيلَ أن نُوجَدَ، إنما مستحيلُ الوجودِ. هل نحن موجودون؟ لا، لسنا موجودينَ. إذًا لسنا موجودينَ، إذًا يستحيلُ أن نُوجَدَ في هذا الوقتِ، مع جوازِ إيش؟ وجودِنا وعدمِ وجودِنا. إذًا وجودُنا صدقٌ. نرجعُ إلى إيش كان؟ وُجُودٌ قَبْلَ مِئَةِ سَنَةٍ كَذِبًا، وَأَصْبَحَ وُجُودُنَا فِي هَذَا الْوَقْتِ صِدْقًا. لَكِنْ هَلْ يَحْرُمُ أَنْ نُوجِدَ مَا كَانَ عَدَمًا لِوُجُودِنَا؟ لَا، مَا يَحْرُمُ. هَلْ يَجِبُ أَنْ نُوجِدَ مَا كَانَ عَدَمًا لِوُجُودِنَا؟ لَا يَجِبُ. ورجَّحَ الشاطُ ما اختاره إمامُ الحرمينِ، والسببُ في هذا أن ابنَ الشاطِ نظرَ في حدِّه. إلى الخبرِ كجزئياتٍ، وأن القرافيَّ نظرَ إلى الخبرِ كأمرٍ عامٍّ مجملٍ. نعم، قال القرافيُّ رحمه الله: والجوابُ عن الثاني أن المقصودَ بالحدِّ إنما هو شرحُ لفظِ زيادةً، إذا هو مفروضٌ أن يكونَ يعلمُ كلمةَ الإنسانِ، وكلمةَ الحيوانِ، وكلمةَ الناطقِ. فعندما تقولُ: الإنسانُ، هذا الذي أنتَ تعرفُه، هو الحيوانُ الناطقُ، فلم يحصلْ له بالحدِّ إلا بيانُ نسبةِ اللفظِ. يعني هو يريدُ أن يقولَ أنَّ الحدَّ وأنَّ التعريفاتِ الحقيقيةَ هذه هي شرح في ذلك، وفي المسألة نظرٌ يفتقر إلى بسطٍ يطول ويَعْسُر، وصحةُ الجواب مبنيةٌ على ذلك، يعني أيضًا على هل هو شرحٌ أم أنه بيانٌ؟ وحقيقةُ. طيب، إذا انتهينا من حدِّ الخبر على ما في الخلاف بين ابن الشاطئ وبين القرافي، كثيرٌ من أهل العلم تبنوا هذا التعريف: أنه ما احتمل التصديق أو التكذيب لذات الخبر، والسبب في هذا أنهم نظروا للأخبار جملةً، بينما ابن الشاطئ نظر إلى كلِّ خبرٍ على حِدَةٍ، بحيث إن الخبر إما أن يكون صدقًا، وإما أن يكون كذبًا قولًا واحدًا. وأما حدُّ الإنشاء وبيانُ حقيقته، فهو القول الذي بحيث يُوجَدُ به مدلولُه في نفسِ الأمر. متعلقه. يعني: القول الذي يُوجَدُ به مدلولُه في نفسِ الأمر، أو متعلقه. يعني: قولٌ تعلَّقَ بشيءٍ يجب أن يُوجَدَ. قُمْ، اجلِسْ، ذاكِرْ. أسألك، كذا، ليتك تفعل كذا. إذًا يُوجَدُ مدلولُه ومتعلَّقُه في نفسِ هذا الأمر. طبعًا يدخل فيه الأمر والتحضيض وإلى آخر ذلك. فقولنا: "يُوجَدُ به" مدلولُه، احترازٌ مما إذا قال قائل: "السَّفُّ عليَّ واجبٌ" فيُعاقبه الله تعالى عليه عقوبةً له، فإنَّ الوجوبَ في هذه الصورة لم يثبت بهذا اللفظ، بل بإيجاب الشارع، بخلاف إزالة العصمة بالطلاق. قال: "أنتِ طالق". "أنتِ طالق". إذًا يُخبرها بانفصام العقدة بينهما، والمِلكُ بالبيع وغير ذلك من صيغِ ال الآن فقال: أنتِ طالق. يعني يلزمه النية هنا بمعنى أنه إذا قال: أنتِ طالق، أنه يكون قد أخرج لفظ الطلاق. وكذلك إذا قال لها: أنتِ طالق، مخبرًا بأنها طالق في الحال إذا كانت في العدة من الطلاق الرجعي. فخطأٌ بدلًا من أن أُعطيها لمحمدٍ أعطيتها لمحمودٍ. ما هذه؟ قلتُ: دينٌ عليّ. قال: ما يوجد دينٌ لك، ما يوجد دينٌ لي. عليك. استرجعتها منه. أنا ما سددتُ ديني مع أنَّ نيتي نيتي أن أُسدِّدَ ديني، فأعطيتُ محمودًا مع أنَّ الدين لمحمدٍ. حتى مع وجود الدين، كان الخطأُ إيش؟ مانعًا. رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا إِنَّ اللهَ تجاوزَ لي عن أمتي الخطأَ والنسيانَ. فجاءَ النصُّ بالمنعِ من الخطأِ. فالخطابُ يعني هو جاءَ بإيش؟ باستثناءِ الخطأِ هنا. مستثنًى. أقسمُ باللهِ أنا ما قصدتُ أن أقولَ أنتِ طالقٌ، إنما قصدتُ أن أقولَ: أنتِ حائضٌ. كلامُ ابنِ الشاطِّ في جانبٍ، وكلامُ القرافيِّ في جانبٍ آخرَ. وهو بخلافِ إزالةِ العِصمةِ بالطلاقِ. ثم قال: وإن لم تقترنْ بها نيَّةُ إزالةِ العِصمةِ بالطلاقِ، إيش الذي تلفَّظَ به؟ إذا تعقَّبَ ابنُ الشاطِّ بقوله: إنه غلطٌ، وقال: أنتِ يا حائضُ، أرادَ: أنتِ حائضٌ، فقال: أنتِ طالقٌ. هو ما هنا، هنا ما إيش؟ ما ليسَ طلاقًا. ليسَ إيش؟ طلاقًا. لكن يا أخي، أنتَ قلتَ: لزوجتِكَ: أنتِ طالقٌ؟ قال: نعم، أنا قلتُ: أنتِ طالقٌ. حُرِّمَتْ عليكِ، أو هذه طلقةٌ تُحسَبُ طلقةً. هذه تُحسَبُ طلقةً. طيب، أنتَ قلتَ: أنتِ طالقٌ؟ نعم، حُسِبَتْ عليكَ. هذا بالنسبةِ لـِ "أنتِ حا..." بالنسبةِ لـِ "أنتِ طالقٌ" للتي في 01:02:02.920 --> 01:02 يعني تؤكد ما هي هي الان طلقت طلاقا رجعيا تؤسس اذا اردت ان تؤسس قل راجعتك وانت طالق وضحت واما قول ولا امر اخر من ق ولا امر اخر من قبل الشارع فان كان اراد بذلك الامر بالوفاء بالعقود والتزام مقتضياتها فذلك صحيح والا فلا ادري ما اراد بذلك طيب قال القرافي رحمه الله وقولنا هو القول الذي وقولنا هو القول الذي بحيث يوجد ولم نقل يوجب حيث ايش يوجد يعني شيء يوجد وليس يوجب يعني ما يوجب الوجود انما يوجد احتراز من صيغ الانشاء اذا صدرت من سفيه او فاقد الاهلي انظر احترز هنا من ايش من السفهاء ومن فاقد الاهلي ولد ماشي في الطريق على الطلق من ذراعه كما يقول السفهاء هذا ما يوجب قطعه ولا يعتبر انشاء فانها في تلك الصور لا يترتب عليها مدلولها ولا توجب حكما لكن ذلك لامر خارج عنها لكنها بالنظر الى ذاتها مع قطع النظر عن الامور الخارجيه توجد مدلولاتها فلذلك قلنا بحيث يوجد اي شانها ذلك ما لم يمنع مانع او يعارض معارض قوله قال ابن الشاط تضمن كلام هذا ان هذه الصيغ توجد مدلولاتها لذاتها ما لم يمنع مانع وما هو ذاتي لا يصح ان يمن يمنعه مانع فكلامه هذا ضعيف وكان الاولى ان يتحرز بذكر قيد صدور هذه الصيغ ممن هو اهل لذلك يعني كان ينبغي ان يصدر في البدايه انه ايش ممن هو اهل لذلك وقولنا في نفس الامر احتراز من الخبر فانه يوجب يوجب مدلوله في اعتقاد السامع فان القائل اذا قال قام زيد افادنا هذا القول اعتقاد انه قام ولم يفد هذا القول القيام في نفس الامر يعني هل هو قام حقا ام لم يقم لا هو يفيد ايش في نفس السامع انه لكن هل اوجد القيام لا يوجد القيام بخلاف صيغ الانشاء فانها تفيد مدلولاتها في نفس امر وفي اعتقاد السامع قم اذا هي تفيد ايش انك تقوم وتفيد في اعتقاد السامع ذلك فصارت خصيصتُها هي الإفادةُ في نفسِ الأمرِ. أما في اعتقادِ السامعِ، فهو أمرٌ مشتركٌ بينه وبين الخبرِ، فلا يحصلُ به التمييزُ. علَّق ابنُ الشاطِّ قال: هذا الاحترازُ صحيحٌ، وما قاله في هذا الفصلِ كلُّه مستقيمٌ. وما قاله في هذا الفصلِ كلُّه مستقيمٌ، غيرَ قولِه في الخبرِ أنَّه يُوجِبُ مدلولَه في اعتقادِ السامعِ، فإنَّ ذلك ليسَ بلازمٍ إلا عندَ اعتقادِ السامعِ صدقَ المخبرِ. وأمَّا عندَ اعتقادِه كذبَه، فلا يُوجِبُ ذلك. هذا كلامٌ صحيحٌ، كان ينبغي أيضًا أن يتحرَّزَ وأن يقولَ: إذا اعتقدَ، إذا كان ممَّن يعتقدُ، ممَّن يعتقدُ إيش؟ صدقَه. وقولُنا: "أو متعلَّقُه"؛ لتندرِ الإنشاءاتِ بكلامِ النفسِ، فإنَّ كلامَ النفسِ لا دلالةَ فيه ولا مدلولَ الكلامِ النفسانيِّ. تُحدِّثُ نفسَكَ، وإنَّما فيه متعلَّقٌ ومتعلَّقٌ خاصَّةً، وسيأتي بيانُه في مسائلِ الإنشاءِ، فيقعُ الفرقُ على هذا البيانِ بينَ الخبرِ والإنشاءِ من أربعةِ أوجهٍ. قبلَ هذا، ابنُ الشاطِّ يقولُ: يلزمُ عن قولِ هذا أنَّه جمعَ في الحدِّ بين حقيقتينِ مختلفتينِ، وهما: القولُ اللسانيُّ والقولُ النفسانيُّ، وذلك خللٌ في الحدودِ. كان ينبغي أن يُفرَّقَ بين القولِ اللسانيِّ والقولِ النفسانيِّ، فالقولُ النفسانيُّ غيرُ واردٍ من أصلِه. طيب، إذًا ما هو الفرقُ بين الخبرِ والإنشاءِ؟ يأتي من أربعةِ وجوهٍ. كيف نفرِّقُ بينَ الخبرِ والإنشاءِ؟ يُفرَّقُ بينهما من أربعةِ وجوهٍ. الوجهُ الأولُ: أنَّ الإنشاءَ سببٌ لمدلولٍ. والخبرُ ليس سببًا لمدلولٍ، فإنَّ العقودَ أسبابٌ لمدلولٍ، بخلافِ الأخبارِ. يعني: عقدَ زواجٍ. ها؟ على ماذا يدلُّ هذا العقدُ؟ على إباحةِ الزوجةِ إذا قُضِيَ الأمرُ. وعقدُ بيعٍ، عقدُ شراءٍ. فالإنشاءُ سببٌ لمدلولٍ، والخبرُ ليس سببًا لمدلولٍ. الوجهُ الثاني: أنَّ الإنشاءاتِ يتبعُها مدلولُها، والأخبارُ تتبعُ مدلولاتِها. المدلولُ تابعٌ للإنشاءِ، والخبرُ تابعٌ. للمدلولِ. أما تبعيةُ مدلولِ الإنشاءاتِ فلأنَّ الطلاقُ والملكُ مثلًا إنما يقعانِ بعدَ صدورِ صيغةِ الطلاقِ والبيعِ. وأما أنَّ الخبرَ تابعٌ لمُخبَرِه، فنعني بالتبعيةِ أنَّه تابعٌ لتقرُّرِ مُخبَرِه في زمانِه، ماضيًا كانَ أو حاضرًا أو مستقبلًا. فقولُنا: "قامَ زيدٌ" تَبَعٌ لقيامِه في لعبدِهِ: "أنتَ حرٌّ"، وغيرُ ذلك من صِيَغِ الإنشَاءِ. بخلافِ الخبرِ؛ فإنَّهُ قابلٌ للتصديقِ والتكذيبِ. وقد تقدَّمَ تقريرُهُ في حدِّ الخبرِ. العجبُ أنَّ ابنَ الشاطِّ هنا قالَ كلامَهُ في هذهِ الأوجهِ ظاهرٌ مستقيمٌ، مع أنَّهُ علَّقَ الخبرَ هنا بالتصديقِ والتكذيبِ. ثلاثًا إعلامًا لها بتقدُّمٍ. الطلاقُ. علَّق ابنُ الشاطِّ يقولُ لقائلٍ أنْ يقولَ: بل يقعُ غيرَ منقولٍ على وجهِ الاشتراكِ. لكن يترجَّحُ قولُ المؤلفِ برجحانِ المجازِ في الاشتراكِ. فهذا هو أصلُ الصيغةِ، أصلُ الصيغةِ إيش؟ أنَّ كلمةَ الطلاقِ تعني إيش؟ الفراقَ، تعني الطلاقَ. وإنما صارت تفيدُ الطلاقَ بسببِ النقلِ العرفيِّ عن الإخبارِ إلى الإنشاءِ. وكذلك جميعُ هذه الصيغِ. أصبحت كلمةُ "أنتِ طالقٌ" أيْ أنَّ، أيْ أنني أُنشِئُ أمرَكِ بانفصامِ العقدةِ الزوجيةِ بيني وبينكِ، أو أُخبرُكِ بانفصامِ عقدةِ الزوجيةِ. تنبيهٌ: اعتقدَ جماعةٌ من الفقهاءِ. إذًا هذه الأربعةُ الفوارقُ بين الإنشاءِ والخبرِ. الأولُ: أنَّ الإنشاءَ سببٌ لمدلولِه، والخبرُ -يعني- وأنَّ الخبرَ ليس سببًا لمدلولِهِ. الإنشاءُ يتبعُ المدلولَ. الخبرُ. الإنشاءُ يتبعُه المدلولُ. والخبرُ يتبعُ هو المدلولَ. المدلولاتُ. الإنشاءُ لا يقبلُ التصديقَ والتكذيبَ. بينما الخبرُ -يعني إيه؟- يقبلُه. الإنشاءُ لا يقعُ إلا منقولًا عن أصلِ الوضعِ. وقد يقعُ في الوضعِ الأولِ الأوامرُ والنواهي. أما الخبرُ فلا يكونُ إلا إيش؟ إلا -يعني- في جميعِ صورِه -يعني- يكونُ على وضعِه الأولِ، الوضعِ اللغويِّ، يعني على وضعِه اللغويِّ. مثلًا: فلانٌ -مثلًا- عالمٌ. خلاص أنتَ تُخبرُ بفلانٍ عالمٍ، فلانٍ جاهلٍ، فلانٍ كاذبٍ، فلانٍ صادقٍ، على وضعِه هو دونَ نقلٍ لغويٍّ. تنبيهٌ: اعتقدَ جماعةٌ من الفقهاءِ أنَّ قولَنا في حدِّ الخبرِ: أنَّه المحتملُ للصدقِ والكذبِ، أنَّ هذا الاحتمالَ لهما استفادَه الخبرُ من الوضعِ اللغويِّ، وأنَّ الوضعَ اقتضى له ذلك. وليس كذلك. يعني أنَّ هذا من الوضعِ اللغويِّ. لا، بل لا يحتملُ الخبرُ من حيثُ الوضعِ إلا الصدقَ. خاصةً. يعني الخبرُ لا يحتملُ إلا إيش؟ إلا الصدقَ. وتقريرُه أنَّ العربَ إنما وضعتِ الخبر في الزمان الماضي، ولم يقل أحدٌ إن معناه صدور القيام أو عدمه. يعني عندما يقول: "قام زيد"، هذا خبر صدقٍ أنه قام في الزمن الماضي. وليس معناه، ولم يقل أحدٌ إن معناه صدور القيام أو عدمه، أنه يقوم أو لا يقوم. إنما معناه: "قام" وانتهى القيام، بل جزم الجميع بالصدور. وكذلك جميع الأفعال الماضية، وكذلك الأفعال المستقبلة، نحو قولنا: "سيقوم زيد"، معناه صدور القيام عنه في الزمن المستقبل عينًا؛ لأن معناه صدور القيام أو عدمه. "قام"، "قام"، "سيقوم" "سيقوم". يعني هذا جزمٌ بإيش؟ بالصدق. وكذلك أسماء الفاعلين والمفعولين، كقولنا: "زيد قائم"، معناه أنه موصوفٌ بالقيام عينًا. وكذلك المجرورات، نحو قول: "زيد في الدار"، معناه لغةً استقراره فيها دون عدم استقراره. لم يختلف في ذلك اثنانِ من أئمة اللغة. فعلمنا أن اللغة إنما هي الصدق دون الكذب. يعني الخبر من حيثُه هو إيش؟ هو الصدق. يعني الخبر لا يحتمل إلا الصدق. يعني هذا من حيثُ هو، يعني من حيثُه في اللغة. لكن حقيقته عند، في الاصطلاحات، القرافي يقول: "ما احتمل التصديق أو التكذيب لذاته". وابن الشاط يقول: "ما يلزمه الصدق أو الكذب". فإن قلت: فما معنى قولكم إنه يحتمل الصدق والكذب على هذا التقرير الذي يقتضي أن الصدق متعينٌ له، فلا يحتمل إلا إياه؟ أنت الآن تناقضت! قلت: "هو الذي يحتمل الصدق والكذب"، وهنا تقول: "هو الذي لا يكون إلا صدقًا"، فكيف توضح لنا ذلك؟ قلت: معناه أن ذلك يأتيه من جهة المتكلم، لا من جهة الوضع. يعني الوضع اللغوي، الخبر هو الصدق. لكن اصطلاحُنا هنا على ما يجيء به المتكلم، وليس على الخبر نفسه. إذًا نظر القرافي في تعريفه للخبر لمن؟ للمُخبِر. ونظر ابن الشاط في تعريفِه للخبر، وفي حدِّه للخبر على ماذا؟ على ذات الخبر نفسه. وضحت؟ يبقى هذا فارقٌ آخر انبنى أن القرافيُّ عندما عرَّفَ الخبرَ نظرَ للمُخبِرِ، و ابنُ الشاطِّ نظرَ لذاتِ الخَبَرِ. نعم. لا، له حظٌّ كبير، له حظٌّ كبير، لكن نحن نوضِّح، نوضِّح، نوضِّح، يعني نوضِّح أنَّ هذا نظرَ لكذا وهذا نظرَ لكذا. فلأنه قال كلامَه كما سبق، قال كلامًا ضعيفًا، يعني غيرَ مستقيمٍ. لا، نحن قلنا هذا الكلامَ ما نقبلُه من ابن الشاطّ، عليه رحمةُ بل من أي جهة كانت وأي سبب كان كذلك هاهنا ونظير قولنا في الخبر أنه يحتمل الصدق والكذب قولنا في الكلام أنه يحتمل الحقيقة الوضع الأول يعني ليس في اللغة من أصل هو قضية المجاز هذه مشكلة ونحن لا نقول بالمجاز وكذلك الكذب فالمجاز والكذب إنما يأتيان من جهة المتكلم لا من جهة الوضع والذي للوضع هو الصدق والحقيقة فتأمل ذلك علق ابن الشاط على هذا التنبيه بقول ما قاله في هذا التنبيه خطأ فاحش لا أعلم أحدًا من منتحل شيء من علوم اللسان ذهب إليه ولا قال أحد قط أن كل كاذب متجوز في إطلاقه لفظ على معناه وما بناه على قول هذا من السؤال والجواب بناء على شفا جرف هار وما اغترّ به من كون لفظة قام وُضعت للإخبار عن وقوع القيام ممن أُسند إليه لا يغترّ به إلا من قصر فهمه وقلّ علمه ولماذا هذا ولماذا يعني لماذا يعني ما يعني لماذا هذا من باب الإرهاب الفكري طيب تنبيه تنبيه آخر يعني قولنا في حد الخبر أيضًا ما زال ابن الشاط يتشدد جدًّا في إيش في أن الخبر هو ما يلزمه الصدق والكذب ما يلزمه الصدق أو الكذب وأن تعريفك باطل وأن أن كلامك ضعيف وأنه ساقط وما بني عليه فهو باطل أيضًا هذا هو السبب أيضًا تنبيه قولنا في الخبر في حد الخبر هو لا شك أن الأصح أن يُنظر للخبر من حيث هو ليس للمخبر لأن النظر في الخبر للمخبر هذا من لوازم الخبر لنأتِ للإنصاف حتى أيضًا مثلاً يعني ما يعني وإن كان ابن الشاط يعني قد يتشدد في بعض الأمور طيب لكن كلامه في غاية من القوة أنه نظر لأن الحدود أن تُعرّف حقيقة الشيء لا تنظر إلى إيش إلى لوازمها تنبيه قولنا في حد الخبر أنه المحتمل للتصديق والتكذيب إنما يصح على مذهب الجمهور الذين لا يشترطون في حقيقة الكذب القصد إليه يعني إيه لا يشترطون القصد إليه أنه قصد الكذب، بل يكتفون بعدم مطابقته للمخبر عنه في نفس الأمر. وقال الجاحظ وغيره: يُشترط في حقيقة الكذب القصد إليه وعدم المطابقة. يعني الجاحظ وجماعة قالوا: لا بد من أمرٍ: أولًا عدم المطابقة، ثانيًا القصد. أما الجمهور فيكتفون بإيش؟ بعدم المطابقة. ولذلك أهل الحجاز يطلقون لفظ الكذب على الخطأ، وهو صحيح أنه أخطأ. أيش الخبر لا يطابق الواقع. فعلى رأي هؤلاء ينقسم الخبر إلى صدق وهو المطابق، وكذب وهو غير المطابق الذي قُصِدَ إلى عدم مطابقته، وإلى ما ليس بصدق ولا كذب، وهو غير المطابق الذي لم يُقصد إلى عدم مطابقته. فهذا القسم الثالث لا يكون عندهم صدقًا ولا كذبًا، ولا يحتمله مع أنه خبر. فيصير الحد غير جامع عندهم. فيكون فاسدًا. لنا قوله عليه الصلاة والسلام: «كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ» فجعله إذا حدث بكل ما سمعه كاذبًا؛ لأن فيه غير مطابق في الغالب، وإن كان لم يعرفه حتى يقصد إليه. فدل ذلك على عدم اعتبار القصد في الكذب. بدأ يدلل على كلامه هو. وقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» مفهوم أن من كذب غير متعمد لا يستحق النار، فدل ذلك على تصور حقيقة الكذب من غير قصد إليه. هو المطلوب. احتج بقوله تعالى: ﴿أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ جِنَّةٌ﴾. فقسَّم الكفارُ قولَه عليه الصلاة والسلام إلى الكذب وإلى الجنون الذي لا يُتصور معه القصد، مع اعتقادهم عدم المطابقة في القسمين، فدل ذلك على أنه لا يُسمى كاذبًا إلا إذا قصد. إلا إذا قصد لعدم مطابقته. يعني استدل القائلون بأنه لا بد من القصد مع المطابقة بالآية. والجواب: لا نسلم أنهم قسَّموا قولَه عليه الصلاة والسلام إلى مطلق الكذب والجنون، بل إلى الا فيه غيرُه لا يقالُ له افتراءٌ، فهم قسَّموا الكذبَ إلى نوعين: المفترَى وغيرِه، لا أنهم قسَّموا الكلامَ إلى الكذبِ وغيرِه، فلا يحصلُ مقصودُ الخصمِ. وهذا كقولِنا في زيدٍ: أهو تعمَّدَ الكذبَ أم لم يتعمَّدْ؟ أو نقولُ: هو ابتدأَ هذا الكذبَ وتعمَّده، أو اتَّبعَ فيه غيرَه، أو نطقَ به قسَّموا الكلامَ إلى الكذبِ، غيرَ أنَّه لا يصحُّ على تقديرِ أنَّ المرامَ هو الظنُّ من جهةِ أنَّ ما قالوه هو الظاهرُ دونَ ما قيلَ. وأمَّا إن كانَ المرامُ القطعَ، فقد يصحُّ على بُعدٍ احتمالُ ما قالَهُ. فإنَّ فإنَّ نسبةَ الجنونِ إلى مَن اتبعَ غيرَه في قولِه الكاذبِ في غايةِ وليس باطلًا قولًا واحدًا، وإن كان تعريف ابن الشاطبي أدق. ذكرنا أوجه الفرق بين الإنشاء والخبر. ذكرنا تنبيهين، ثم ننتقل إلى الكلام على الإنشاء بعد أن تكلمنا عن الخبر، إلى الكلام عن الإنشاء وعن أقسامه التي اتفق الناس عليها، وعن أقسامه التي اختلف الناس فيها. إذًا نقف عند أقسام الإنشاء. اللهم اقْسِمْ لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيكَ، ومن طاعتكَ ما تبلغنا به جنتكَ، ومن اليقينِ ما تهوِّنُ به علينا مصائبَ الدنيا. اللهم متِّعْنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارثَ منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبرَ همِّنا، ولا مبلغَ علمنا، ولا النارَ مصيرنا، برحمتكَ يا أرحمَ الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدِ الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه وسلم.
